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تنهي نزاعاً على فواتير بـ 8.6 مليارات دولار.. وتضيف 2.3 مليون دولار لأرباحها بالربع الثاني

ضمن برنامج »الوطني« التدريبي للصحافيين الاقتصاديين

تسوية شاملة لـ »أجيليتي« مع الحكومة الأميركية بـ 95 مليون دولار

»الوطني«: نمو أرباح البنك بمصر تجاوز انخفاض العملة في 2016

توصلت شركة أجيليتي 
الــى تســوية مــع الحكومة 
الأميركية تدفع بموجبها 95 
مليون دولار نظير التنازل 
عــن كل النزاعــات فيما بين 
الطرفين والتــي نتجت عن 
خلافات حول 200 ألف فاتورة 
بقيمــة 8.6 مليــارات دولار 
ضمن عقد المورد الرئيســي 
للجيــش الأميركي بالعراق 
وهو ما سينعكس ايجابا على 
صافي ارباح الشركة بقيمة 
700 ألف دينار تظهر بالربع 
الثاني المنتهــي آخر يونيو 
المقبــل اضافة الى احتياطي 
بقيمــة 29.5 مليــون دينار 
آثارهــا الايجابية  ســتظهر 
على القوائم المالية السنوية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وبعد ثلاثة ايام من اعلان 
شركة اجيليتي عن التوصل 
إلى تســوية للشق الجزائي 
من القضية المتعلقة بعقود 
الحكومة الأميركية لتوريد 
المــواد الغذائيــة والمعروفة 
باسم عقود المورد الرئيسي 
ودفعها نحو 167 دينار )ما 
يعــادل 551 دولارا( اعلنــت 
اجيليتــي في وقــت متأخر 
من مســاء اول من امس عن 
التوصل إلى تسوية شاملة 
للقضايــا المتعلقــة بعقــود 
الحكومة الأميركية التي كانت 

الشركة طرفا فيها من العام 
2003 إلى العام 2010.

وفــي هــذا الصــدد، قال 
الرئيس التنفيذي لأجيليتي، 
طارق ســلطان: »تؤكد هذه 
التســوية وجهــة نظرنــا 
الراسخة في أن أجيليتي قد 
نفذت مهامها الشديدة التعقيد 
بشفافية ومسؤولية وبدرجة 
اتقان عالية جدا لتوريد المواد 
الغذائية إلى القوات الأميركية 
في منطقة نزاعات حربية«.

وفيما يختص بالإجراءات 
المدنية، وافقت الشركة على 
دفع 95 مليون دولار أميركي 
نقدا. إضافة إلى ذلك، اتفقت 
كل من أجيليتي والحكومة 
التنــازل  الأميركيــة علــى 
المتبــادل عــن كل المطالبات 
التعاقدية بينهما والناشئة 

بأكثــر مــن 8.6 مليــارات 
دولار، وقد دخلت أجيليتي 
فــي التســوية على أســس 
تصون وتؤكد سمعة الشركة 

ونزاهتها.
التســوية  كمــا تشــمل 
بموجب هــذه الاتفاقية حل 
كل المسائل القانونية الناتجة 
عن هذه العقود مع الحكومة 
الأميركيــة والتــي تتعلــق 
بموظفي أجيليتي ومديريها 
وشــركاتها  ومســؤوليها 

التابعة.
كما ستسمح هذه التسوية 
لأجيليتي باستئناف العمل 

»الوطنــي« شــبكة دوليــة 
واسعة من الفروع الخارجية 
والشركات التابعة والزميلة 

تشمل 4 قارات. 

والعراقي من خلال عمليات 
الاستحواذ. 

وأفاد بأن البنك يعمل في 
الوقت الحالــي على تعزيز 
تواجــده فــي الخــارج، من 
خلال تقديم خدمات مصرفية 
متنوعة تناسب احتياجات 
عملائــه، وتطوير منتجاته 
وقنواته في مختلف الأسواق 
التي يعمل بها، حيث يمتلك 

الوطني اتخذ في عام 2004 
قرارا استراتيجيا بتوسيع 
تواجـــــده فــي منـــــطقة 
الــــشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، حيث افتتح البنك 
فروعــا في كل مــن الأردن، 
المملكة العربية الســعودية 
)جــدة(، الإمــارات )دبــي( 
و)أبوظبي(، كما توسع أيضا 
في كل من السوقين المصري 

بــدأ  الوطنــي  الكويــت 
توسعه الاســتراتيجي في 
فترة الثمانيات في عواصم 
المال والأعمــال مثل جنيڤ 
ولندن ونيويورك وباريس 
وسنغافورة، ليضيف مزيدا 
من التواجد الدولي لأعماله، 
كما توسع في بلدان مختلفة 

كالبحرين ولبنان. 
وذكــر أن بنــك الكويت 

»الوطني-مصــر« تأتــي مــن 
العمليــات الائتمانية التي تتم 
مع الشركات، لافــتا إلى أن البنك 
يســــعى الى تعـــزيز موقعه 
في قطــاع الأفراد خلال الفترة 
القادمــة، وأن محفظــة البنــك 
الائتمانية تضــم تنوعا كبيرا 
في الشركات التي يتعامل معها، 
معتبــرا ذلك انعكاســا لتنوع 

الاقتصاد المصري.
النســبي  التوزيــع  وعــن 
الوطنــي للســندات  لمحفظــة 
الســيادية، قــال إن غالبيــة 
عمليــات »الوطني« تتركز في 
منطقة الخليــج وهو انعكاس 
طبيعي للبعد الإقليمي له كبنك 
خليجي، ولاسيما أن نسب النمو 
فــي المنطقة تعتبــر أفضل من 

النسب العالمية.
الســندات  أن  إلــى  ولفــت 
الدولية التي يتم اصدارها في 
المنطقة تعتبر ذات تقييم عال 
جدا، مشددا في الوقت ذاته على 
أن البنك لا يدخل في السندات 
ذات التقييــم المنخفض، حيث 
تشكل السندات الكويتية الحصة 
الأكبر من محفظــة »الوطني« 

نظرا لكونه بنك كويتي.

التوسع الجغرافي
وأكد ريشاني أن التوسع 
الجغرافــي يعتبــر ركيــزة 
أساســية فــي اســتراتيجية 
البنــك الوطنــي، أمــا علــى 
الصعيد المحلي فيهدف البنك 
إلــى المحافظــة علــى مكانته 
كخيار أول للشركات المحلية، 
وللشركات الأجنبية بالكويت، 
وذلــك عن طريــق محافظته 
على حصته السوقية، والتي 
تبلغ 75% من الشركات وأكثر 
من 30% من إجمالي التمويل 

التجاري في الكويت. 
وأضــاف أن البنك يعتزم 
توســعة قاعــدة الخدمــات 
المصرفية الشخصية من خلال 
التركيز على الشرائح المهمة 
من المســتهلكين ومــن خلال 
جذب عملاء جدد من الشركات 

صغيرة ومتوسطة الحجم.
وعلى صعيد قطاع الخدمات 
المصرفيــة الخاصــة، أوضح 
ريشاني أن »الوطني« يهدف 
الى توفيــر اقتراحات فريدة 
للعملاء من ذوي الملاءة المالية 
العالية، من خلال المصرفيين 
ذوي الخبــرة وبالتعاون مع 
الــذراع الاســتثمارية للبنك 
شركة »الوطني للاستثمار«، 
لافتا إلى أن البنك يهدف أيضا 
للاستفادة من اسمه التجاري 
وخبراته، خاصة في سويسرا، 
من اجل توفير وسيلة للنفاذ 
إلى الصناديق الرائدة وتوسعة 

محفظة منتجاته.
يهتــم  البنــك  أن  وبــن 
الإمكانــات  ذات  بالأســواق 
طويلــة الأجل والتــي تتميز 
بعــدة عناصــر أهمهــا نمــو 
اقتصــادي ســنوي مرتفــع، 
اتجاهات سكانية قوية، فرص 
اســتثمارية ملائمــة لقدرات 

البنك التنافسية.

التوسع الإقليمي
بنــك  أن  إلــى  ونــوه 

قــال الرئيــس التنفيذي 
لمجموعة الفروع الخارجية 
والشــركات التابعة في بنك 
الكويــت الوطنــي جــورج 
ريشــاني، إن البنــك طبــق 
استراتيجية خلال 2014 أتت 
بثمارها وأثبتت نجاحها مع 
أزمة تعويم الجنيه المصري 
في نوفمبر الماضي، واستطاع 
البنــك تخطي الأزمة وحقق 
نموا جيــدا رغم ذلك، مبينا 
الكبيــر لأربــاح  النمــو  أن 
البنك في مصــر غطى على 
أي تأثيرات سلبية لانخفاض 
العملة، متوقعا أن يســتمر 
هذا النمو خلال 2017 و2018 

وبشكل أفضل.
وأوضح ريشاني، خلال 
الذي  التدريبــي  البرنامــج 
البنــك للصحافيين  يقيمــه 
الاقتصاديين، أن »الوطني - 
مصر« بدء في نوفمبر 2014 
بتنفيذ استراتيجية طموحة 
الهيكلة  للتطويــر وإعــادة 
شــملت اســتقطاب كفاءات 
جديدة، حيث بلــغ إجمالي 
التعيينات نحو 400 موظف 
جديد، كما تم تحسين جودة 
المنتجــات المقدمة بالإضافة 
إلــى إعــادة تغييــر الهيكل 
الاستثماري والإداري للبنك 

بشكل كامل.

تواجد إستراتيجي
كمــا أكــد أن اســتثمارات 
»الوطني« فــي مصر طويلة 
الأجل وأن تواجد البنك هناك 
أمر استراتيجي، وذلك نظرا 
لمــا تتمتع به مصــر من ثقل 
اقتصــادي كبير في المنطقة، 
مشــيرا إلــى أن البنــك لديه 
الآن 43 فرعا منتشرا في كل 
المحافظات المصرية ويسعى 
الى زيادة عددها إلى 60 فرعا 
خلال السنوات الثلاث القادمة.
وبين أن أغلــب الأرباح في 

العقــود الحكوميــة  علــى 
الأميركيــة من جديد، فتبعا 
التســوية، وافقــت  لبنــود 
الحكومة الأميركية على حذف 
اســم أجيليتي وكل فروعها 
وشركاتها التابعة من قائمة 
الشركات الموقوفة على قاعدة 
بيانات نظام إدارة التعاقد أو 
ما عرف سابقا بنظام قائمة 
الجهات المستبعدة خلال 60 

يوما.
وأوضــح ســلطان: »ان 
تســوية اليوم تبدد شكوك 
المستثمرين والممولين وتضع 
نهاية لنــزاع مكلف وتفتح 
الأفق لفرص تعاقد حكومية 
وتجارية جديــدة محتملة. 
تتميــز أجيليتــي بميزانية 
قوية وصافي دين منخفض 
تمكنها من الوفاء بالتزاماتها 
الناتجة عن التســوية دون 
التأثيــر على اســتثماراتها 
الحالية أو نموها المستقبلي. 
بإنهاء هذه القضية ستكون 
لدينا القدرة على تحقيق قيمة 

إضافية للمساهمين«.
وعقدت شــركة أجيليتي 
الاســبوع الماضي جمعيتها 
العامة العادية وغير العادية 
للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 حيث وافقت 
الجمعية علــى بنود جدول 
الأعمال متضمنة توزيع أرباح 

عــن عقــود توريــد المــواد 
الغذائية.

وفيمــا يختص بالشــق 
الجزائي من القضية، أعلنت 
أجيليتي ســابقا أن الشركة 
قد وافقت على الادعاء بفعل 
غير مــادي يتعلق بفاتورة 
واحدة قيمتهــا 551 دولارا. 
وهــذا الفعل غيــر المادي لا 
يتعلق بالاتهامات الجزائية 
التــي وجهــت  الأساســية 
للشركة. وسيتطلب ذلك من 
أجيليتي إرجاع 551 دولارا 
أميركيا إلــى الحكومة دون 

تحمل أي غرامات جزائية.
والجديــر بالذكر أن هذه 
العقود قد امتدت لمدة سبع 
ســنوات وتضمنت حوالي 
200 الف فاتــورة للحكومة 
الأميركيــة وقــدرت قيمتها 

نقدية بقيمة 15% أي )15 فلسا 
للسهم الواحد( و10% أسهم 
منحــة )10 أســهم لــكل 100 

سهم(.
وقد حققت أجيليتي صافي 
أربــاح بقيمــة 59.1 مليون 
دينار )51.3 فلســا للسهم( 
في عــام 2016 بزيادة قدرها 
10.6% عــن عــام 2015. وقد 
بلغت إيرادات الشركة 1.234 
مليــون دينــار وأرباح قبل 
احتساب الفوائد والضرائب 
والاســتهلاك والإطفاء 115.2 

مليون دينار كويتي. 
وعلّــق ســلطان متحدثا 
فــي الجمعيــة: »تواصــل 
أجيليتــي بثبــات تحســن 
أدائها المالي خاصة مع زيادة 
الربح قبل احتساب الفوائد 
والاســتهلاك  والضرائــب 
والإطفاء لأجيليتي للخدمات 
اللوجيستية العالمية المتكاملة 
بنســبة 17.0% ومجموعــة 
شــركات أجيليتــي للبنية 
التحتية بنسبة 30.1%. كما 
يســعدنا أن أجيليتــي على 
المســار الصحيح للوصول 
المتمثــل في تحقيق  لهدفها 
أرباح قبل احتساب الفوائد 
والاســتهلاك  والضرائــب 
والإطفاء بقيمة 800 مليون 
دولار أميركــي بحلــول عام 
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طارق سلطان 

جورج ريشاني 

سلطان: التسوية 
تبدد شكوك 

المستثمرين وتنهي 
نزاعاً مكلفاً وتفتح 

فرصاً جديدة

الشركة نفذت 
عقود توريد المواد 
الغذائية بشفافية 
ومسؤولية وإتقان

عقد المورد الرئيسي 
تضمن 200 ألف 

فاتورة

التسوية تسمح 
باستئناف العمل 

على العقود 
الأميركية من جديد

ريشاني: استثماراتنا 
بمصر طويلة 

الأجل..
وتواجدنا هناك 

إستراتيجي

باقي التفاصيل  
على موقع 

»الأنباء«


